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الموضوع: مكان المصلي: الصلاة في الأراضي الواسعة جداً
بسم الله الرحمن الرحيم
لا يزال كلامنا في المسألة الأولى من المسائل التي ذكرها اليزدي.
والسيد الحكيم (رض) رفض الاستدلال بقاعدة نفي الضرر؛ بدعوى أن المقصود بالضرر، الضرر الشخصي.
 هذا ما فهمه حكيم الفقهاء (رض) ولكن كلامه ليس صريحا في أن الضرر الشخصي متوجه إلى الطرفين، قال: المقصود بنفي الضرر الضرر الشخصي، هذا مفاد كلامه الشريف (رض).
 نحن نقر بما يقوله حكيم الفقهاء (رض) بأن الحديث نفي الضرر وارد في مورد الضرر الشخصي، ومعلوم قضية الحديث من فعل سمرة بن الجندب لعنه الله تعالى إذ كانت له نخلة وطريقه الى النخلة يمر من بيت رجل أنصاري وكان يدخل في الطريق بدون استئذان فهذا الانصاري شكاه إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وخبره الخبر فأرسل إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخبره بقول الأنصاري وما شكا وقال: إن أردت الدخول فاستأذن فأبى فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع فقال: لك بها عذق يمد لك في الجنة فأبى أن يقبل فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) للأنصاري: اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار.
هاهنا الضرر دائر بين شخصين بين الأنصاري وبين سمرة بن جندب ضرر شخصي من الطرفين.
وكلام حكيم الفقهاء (رض) في مفاد الرواية صحيح وكذا في مفاد الرواية مع هذه الخصوصيات التي ذكرتها لكم والا ففي هذه الرواية أربعة أقوال كما ذكروه في كتبهم الصريحة (رض) خصوصاً كتاب القواعد للبروجردي (قدس) هناك ذكر أربع اقوال في فهم كلمة ضرر وضرار.
ولكن مطلق هذه الأقوال تقتضي أن المقصود ليس الضرر الشخصي؛ لأنه في بعض التعبيرات يوجد تعبير لا ضرر ولا ضرار على مؤمن فهل هو المؤمن الشخصي أو عامة المؤمنين؟
 وكيف فهم حكيم الفقهاء (رض) أعلى الله درجاته في عليين أن المقصود من القاعدة الضرر الشخصي، نعم في خصوص هذه قضية سمرة والأنصاري الضرر شخصي ولكن المقصود في بعض التعبيرات طبيعة المومن وليس نفس المؤمن.
فالقاعدة جاءت من تعبيرات ثلاثة في الروايات ففي بعضها: لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، وبعضها لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني حكماً في الشريعة المقدسة، فضلاً عن النقاش في سند قضية سمرة والأنصاري.
 وحكيم الفقهاء لا شك مطلع عليها لكن مع ذلك ادعى كون المقصود من القاعدة الضرر الشخصي وهذا غير واضح علينا.
بل المقصود به جعل الحكم العام، وحكم العام شامل لعموم الناس من الطرفين كله.
قلنا نحن نتمسك بحديث الرقع التي أفادها الرسول الأعظم (ص) قال رفع عن أمتي تسعة ومن جملتها الضرر وهذه مطلقة فرفع الضرر مطلقاً سواء كان على الأرض أو على المجتمع أو على جماعة.
ثم عند حكيم الفقهاء (رض) إشكال آخر وهو أن الحديث وارد في مكان الامتنان فاذا كان هناك امتنان من الطرفين ويكون الحكم على خلاف الامتنان فحينئذ لا ضرر يرفع ذلك الحكم الذي يلزم من وجوده الامتنان وما أفاده جداً غير واضح؛ إذ لا خصوصية للامتنان من الشخصين أو من شخص واحد بل الحكم ثابت مطلقاً.
[bookmark: _GoBack]السيد الأعظم (رض) اعلى الله درجاته في عليين توقف فيما اذا لم يعلم بإذن المالك ولذلك احتاط بدعوى أن المتدينين لا يقدمون على هذا واستفاد منه أيضاً في نفي السيرة ولكن كلامنا ليس في السيرة انما في حديث رفع الشريف هذا الحديث الذي أصبح مصدراً للأحكام الشرعية وعلى هذا الأساس حديث الرفع يجري حتى في هذا المورد.
 فالذي أفاده اليزدي لا مانع منه ظاهراً افاده وإن كان يظهر من كلامه نحو من التوقف والتريث لكنه حكم بذلك.
 أما السيد الأعظم فلم يرض بهذا العموم وقد صرح بذلك والحمد لله رب العالمين.     

